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 بسم الله الرحمن الرحيم
 المقدمة

 : مىضىع البحث  أولا 
دخاللوجي و مثورة الصناعية والتقدم التكنلنتيجة       الآلات الحديثة في اغمب مفاصل  وا 

المجتمع  أفرادلحياة  والأذىالمصادر التي تسبب الضرر  أىمتمك الآلات  أصبحتالحياة , 
 .وسلامتيم الجسدية 

شخص يصاب بضرر لو الحق في مطالبة القائم بالضرر  كل إن  ومن المعروف     
بحق التعويض لمشخص  أقرت كافة التشريعات , وان  (1)بتعويض لجبر ذلك الضرر

وتحقق الخطأ لديو  الضرر محدثالمضرور , ولكن ىذا الحق ليس مطمقاً بل يجب تعيين 
والعلاقة السببية   الضررو  )الخطأ أركانيالكي تنيض المسؤولية المدنية يجب توافر  أي –

عقدية ,  أمالتعويض ىو جزاء المسؤولية المدنية سواء كانت تقصيرية  أن   إذ,  ( 2)بينيما(
الذي يجب ان يخضع لمبدأ جبر  , نقدياً  أو الضرر( عينياً  إزالةوقد يكون التعويض ) 

 .( 3)وتامة كاممةالمتضرر بصورة 
لتحديد مقدار التعويض ومما لاشك  سيالأساقيمة الضرر ىي المقياس  تعدومن ىنا      
مشكمة عند تغير قيمة الضرر لكون القائم  أييثير  الحكم بالتعويض العيني لا أن  فيو 

زالةبإصلاح  بالضرر ىو الذي سيكون ممزماً  المتضرر سيحصل  ن  إوبالنتيجة ف, الضرر  وا 
جسدية وبعض ال الأضرارعمى حقو كاملا , ولكن لا يكون لمتعويض العيني اي دور في 

التي تصدر من المحاكم تكون بالتعويض  الأحكاماغمب  إن  المعنوية فضلا عن  الأضرار
من القانون المدني العراقي لما يتمتع بو ىذا النوع من  ( 209/2 )النقدي حسب نص المادة

  الأدبية الأضرارالضرر بما فييا  أنواعالتعويض من خصائص تمكنو من جبر جميع  أنواع

                                                 

     1( د. سميمان مرقس , الوافي في شرح القانون المدني في الالتزامات في الفعل الضار والمسئولية المدنية , مج 1)
 .134, ص  1988, د . م , 5ط ,    ,
  ( د. عبد الرزاق احمد السنيوري , الموجز في النظرية العامة للالتزامات في القانون المدني المصري , مطبعة 2)
 .344, ص  1938لجنة التأليف والترجمة والنشر , القاىرة ,    ن
   و   لضرر , مؤسسة الثقافة الجامعية لمطبع( د. محمد ابراىيم دسوقي المحامي , تقدير التعويض بين الخطأ وا3)
 .79النشر والتوزيع , الاسكندرية , د.ط , ص و 
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وفي , ىي اقتصادية  والأخرىاسمية عددية  الأولىن يلمنقد قيمت ن  إن نافمة القول فوم     
ن يالقيمت ن  إظل النظام الاقتصادي المستقر الذي ترتفع فيو معدلات النمو بصورة ضئيمة ف

تكاد تكون متقاربة , وفي ظل تمك الظروف الاقتصادية المستقرة  كانت قيمة  أوتتحدان 
وقوع الضرر لعدم وجود فرق شاسع ) فاحش ( بين تقدير التعويض في التعويض تقدر بيوم 

 .( 1)وقت وقوع  الضرر وتقديره في وقت صدور الحكم
في العالم والمنطقة العربية  الأمروالثانية اختمف  الأولىولكن بعد الحرب العالمية      

والثانية وما تبعيا  الأولىسوءً بعد حرب الخميج  الأمرازداد  إذبصوره عامة والعراق خاصة 
المواد  أسعاربظلاليا عمى التكاليف المعيشية بالارتفاع وزيادة  ألقتاقتصادية  آثارمن 

وتبدلت القوة  الأسعارانخفضت قيمة النقود وارتفعت  اِذوالخدمات ,  والإنتاجيةالاستيلاكية 
سمية لمنقد والقيمة بين القيمة الا كبيراً  ىنالك فرقاً  إن  مما يعني , الشرائية لوحدة النقد 

 الاقتصادية لو وىذا سيؤثر عمى قيمة التعويض ووقت تقديره .
تبدل قيمة النقد تبعا لمتحولات الاقتصادية التي قد تحدث في المدة الواقعة بين وقوع  إن       

حتى  صدور الحكم  أوبعد صدور الحكم الابتدائي  أوالضرر وقبل صدور الحكم الابتدائي 
المتضرر يواجو جما من الصعاب حتى يحصل عمى  أن  عد ذلك وىذا يدل عمى النيائي او ب

صلاحلمتعويض ىي جبر و  الأساسيةلكون الوظيفة  أصابوتعويض كامل عن الضرر الذي   ا 
  .الضرر
يكون الحكم غير مجاف لمعدالة يجب عمى قاضي الموضوع ان يأخذ بعين  أنوبغية      

مة النقود , وىل يستطيع قاضي الموضوع ان يطوع الاعتبار التغيرات الحاصمة عمى قي
التعويض لأجل بموغ مبدأ التعويض الكامل لرفع الضرر وحلا لمشكمة التباين بين القيمة 

 لمنقود وقيمتيا الاقتصادية ؟  الاسمية
يتطمب تدخل المشرع لإعادة النظر بالمبادئ القانونية والنصوص التشريعية التي  الأمر    

كان الاستقرار  اِذ 1951القانون المدني قد وضع منذ عام  إن  ولاسيما ,  تنظم التعويض
يا بما يتناسب والتحولات الاقتصادية ثوذلك من خلال تعديميا وتحدي, الاقتصادي ىو السائد 

الحاصمة والتي تمقي مسؤولية عمى عاتق الفقو القانوني والقضاء بضرورة مواجية تمك 
 .تحقيق العدالة لممتضررين جل أالتطورات الاقتصادية من 

                                                 

 سة في المسؤولية درا –( استاذنا الدكتور طارق كاظم عجيل , تطويع التعويض في ظل التحولات الاقتصادية 1)
 .163,ص2007مجمة جامعة ذي قار, العدد الثاني, المجمد الثالث, ايمول/ التقصيرية ,   -
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 مشكلة البحث : ثانيا:
 ير موضوع البحث مشاكل عدة منها:يث
مستمدة من القواعد القانونية والنصوص التشريعية  التي لا تعتد بالتحولات الاقتصادية  -1

 مما يؤثر عمى جبر الضرر .
عمى قيمة النقود عند صياغة التشريعات  عدم العناية بالتحولات الاقتصادية الحاصمة -2

مشكمة عند وضعيا آنذاك بسبب  أية ثورالمنظمة لمتعويض , لكون تمك القواعد لم ت
 نقود بعكس العصر الحالي حيث التضخم المستمر .ماستقرار القوة الشرائية ل

لتي لا التقديرية لمقاضي عند مباشرة تقدير التعويض مقيدة بالتشريعات الحالية وا السمطة -3
اغمب  مبالغ التعويض تكون اقل من قيمة  أن   إذ, جبر الضرر بصورة كاممة  إلىتؤدي 

 الضرر . 
وسائل لحل ىذه  إيجادوالسؤال المطروح يجب عمينا  أعلاهومن خلال المشاكل      

المشاكل وذلك من خلال دراسة موضوع تطويع التعويض بحيث تتساوى القيمة الاسمية 
التعويض الكامل  مبدأ إلىع قيمتو الاقتصادية وقت الحكم النيائي وصولا لمبمغ التعويض م

 لمضرر .

 صعىبات البحث :-:ثالثا ا
البحث  جوىر فكرةتتمثل صعوبات البحث في قمة المصادر القانونية التي تتناول      

وكذلك ما يتعمق بموضوع البحث من مفاىيم اقتصادية مرتبطة بنظريات اقتصادية مثل 
 تغير القيمة الاقتصادية . نظرية
 منهج البحث ::  رابعاا 
من  و العراقيالمصري  و الفرنسيسوف اتبع في بحثي منيجا مقارنا بين القانون      

في  وأثرىاخلال الاستعانة بالمنيج التحميمي لمعرفة حقيقة ما تعنيو النصوص القانونية 
 التحولات الاقتصادية .

 : الهدف من البحث خامساا 
الاعتداد بالتحولات  أىميةالتعويض الكامل لمضرر مع  مبدأعمى  دلأجل التأكي     

الاقتصادية الحاصمة عمى القدرة الشرائية لمنقود عن طريق مقارنة وتحميل القواعد القانونية 
 تمك التحولات .  أعباءالفقو والقضاء لتجنب المضرور  آراءوبيان 
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  :: هيكلية البحث سادساا 
بموضوع تطويع التعويض في ظل التحولات الاقتصادية تم تقسيم خطة  حاطةالإلأجل      

 تأصيل الأولمباحث , تناول الفصل  أربعةفصمين وكل فصل يحتوي عمى  إلىالبحث 
تطويع  وآثار وأسبابمنو لمتعرف عمى ماىية  الأولتطويع التعويض , وخصص المبحث 

خصائص الضرر القابل لمتطويع , التعويض , فيما خصص المبحث الثاني لمتعرف عمى 
المبحث الثالث فخصص لدراسة نطاق تطويع التعويض , وتم تخصيص المبحث الرابع  أما

 تقدير التعويض .  أساليبلبيان 
 الأولالفصل الثاني , فخصص لإحكام تطويع التعويض , تناولنا في المبحث  أما     

المبحث الثاني  أماالرفض والقبول , منو, تطويع التعويض قبل صدور الحكم النيائي بين 
تطويع التعويض قبل صدور الحكم النيائي , فيما خصص المبحث الثالث  آلياتفتناول 

المبحث الرابع فتم تخصيصو لموسائل  أمالتطويع التعويض بعد صدور الحكم النيائي , 
ي البحث المساعدة لمتطويع في معالجة اثر التحولات الاقتصادية عمى التعويض . وينتي

 بخاتمة تحتوي عمى النتائج والمقترحات .
 والله ولي التوفيق

 

 الباحث                                                                        


